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لحقوق الإنسان يقدمون التماسًا  طباّءعن الفرد، وأ لدّفاعحقوق المواطن، مركز "هموكيد" ل جمعيةّ

 إلى المحكمة العليا: الصّباحهذا 

 ، ويجب إلغاؤهعنصريةّالقانون  غاية :أمنياّ خطرًا يعتبر كل فلسطينيّ قانون المواطنة 

، أمنيةّ لقانون المواطنة بادعاءات   مؤقتّعلى تمديد الأمر اللدّولة على مدار سنوات، حرصت ا

القانون في شهر آذار )مارس( الماضي، ومع استكمال  ولكن، وخلال المداولات بشأن سنّ 

 سنّ كومة، بأن في الح يةّ  قضائ جهات  ومعهم ، إليه، اعترف المبادرون القانون سنّ إجراءات 

لترسيخ  إعادة  يعتبر القانون  سنّ . الملتمسون إلى المحكمة: "ديموغرافيّ  هدف  القانون له 

من دون أن تكون للأمر ، المصاعبومراكمة د، حقوق الإنسان، بقصد الإضرار المتعمّ انتهاكات 

 ".منيةّبالاحتياجات الأ علاقة  

باح لحقوق الإنسان، هذا الصّ  طباّءعن الفرد، وأ لدّفاعل "هموكيد"حقوق المواطن، ومركز  جمعيةّمن  التمست كل  

القانون.  بإلغاءرين من قانون المواطنة، لمطالبة المحكمة من المتضرّ  مجموعة   باسمإلى المحكمة العليا، 

قانون  سن  خلال العقدين الماضيين منذ حصلت  ال تي ي ةات في التماسها التغييرات الدراماتيكجمعي  وتستعرض ال

 ." للقانونةمني  الأ الغاية"على تبرير  مني ة، ومن ضمنها انعدام قدرة الجهات الأ2003المواطنة للمرة الأولى سنة 

 

 ي ةأعضاء لجنة الخارجالكثير من تم التوافق عليها من قبل  ال تيإلى ذلك، يقدم الالتماس مسحا لسلسلة من الحلول 

 ، بيد أنمعارضة لهذه الحلول ي ة، ولم تصدر عن جهاز الشاباك أالقانون سن  ناقشوا مسألة ن ال ذي، ي ةوالأمن البرلمان

، في جلسات الكنيست، بأن الإيضاحفحسب: "تم  ي ةلم يتم تضمينها في التشريع لاعتبارات سياس الحلول المذكورة

 أمني  مبرر أي تبين أنه لا يوجد  القانون كان بإمكانه تحقيق هدفه من خلال مساس أقل خطورة بحقوق الإنسان. وقد

والتأمين الصحي الرسمي، ممن سُمح لهم بالمكوث في إسرائيل، وصاروا مع مرور  ي ةلسحب الحقوق الاجتماع

، وفرض القيود على إمكانيات سك انناهيك عن منعهم من تلقي خدمات الرفاه والإ عملي ا،ها سك انوات من لس نا

 أمني ةوغيرها. وقد تم الاتفاق على انعدام وجود حجة  ي ةمن تلقي المساعدة القضائتوظيفهم وكسبهم للرزق، ومنعهم 

ات. "ومع ذلك، جمعي  " حسبما ورد في التماس الالجنسللأزواج من ذات  ي ةتبرر عدم السماح بتسوية الحالة المدن

ن وافقوا على التصويت ذيال  أخرى غيرها، وذلك فقط لأن وتم اعتمادها، تنتهك هذه الحقوق  ال تيفإن الصياغة 

 يكونللقانون في القراءتين الثانية والثالثة، طلبوا بأن يمس القانون بحقوق الإنسان بصورة أخطر، من دون أن 

 تخفيف هذه المصاعب". ي ة، وحتى في حين وافق جهاز الشاباك على إمكانأمني   هدف ي  للأمر أ

 

: النساء ي ةمع مجموعتين متأثرتين بصورة خاصة من قانون الجنس بالإضافة إلى ما تقدم، يتعامل الالتماس بالتفصيل

ة، تقع في أسفل السلم الاجتماعي. مؤق تأو مسجلة بصورة ا تحمل تصريح   ال تيوالأطفال. ويؤكد الالتماس بأن المرأة 
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مرار في علاقة إذ تعتمد مكانتها في إسرائيل على شريكها وعلاقتها به. وفي كثير من الأحيان، تفضل النساء الاست

غير آمنة، أو مع شريك عنيف، ومحاولة البقاء مع شريكها حتى استنفاد إجراء تسوية مكانتها، وهي تسوية لا أفق 

، ي ةلا تريد أن تفقد مكانتها المدن ال تي ةفلسطيني  محدد لتحقيقها، على أمل أن يحظين بمكانة مقيم دائم. إن المرأة ال

 على التنكيل. مبني ةيتم طردها من دونهم، قد لا تتمكن من التحرر من علاقة عنيفة و أطفالها، خشية من أنا وأحيان  

 

بالغين غير  ان ليست لديهم إقامة يكبرون ليصبحوال ذيوفيما يتعلق بالأطفال، جاء في الالتماس: "إن الأطفال 

التوظيف، القدرة على قيادة السيارة، في  ي ةالحر، التعليم العالي، ي ة: الحقوق الاجتماعسك انمن حقوق الي ين لأحق  مست

ن يترعرعون ال ذيبأن هؤلاء الأطفال عملي ا الحصول على إعانات في المسكن، وغيرها الكثير. يعني هذا كله 

. ومهما كان كاملة ي ةبأن القانون لا يتيح لهم عيش حياة إنسانويكبرون في إسرائيل، يعلمون منذ نعومة أظفارهم 

الإمكانيات، كما أنهم  م، بمسار حياة محدود ومعدومؤق تفإنهم محكومون، بموجب القانون الهؤلاء موهوبين، 

 ، والضائقة".والفقرا، بالمشقة في كسب الرزق، محكومون، قانون  

على التمييز،  مبني  و عنصري  قانون  لإلغاءأتيحت الفرصة أمام الكنيست "ات الملتمسة: "جمعيّ هذا، وقد قالت ال

ابوصفهم  جميع اين فلسطيني  ال مُ س  ي   من ذلك، فقد اختار  على أساس فردي. وبدلا   أي فحصمن دون إجراء  ا،أمني   خطر 

بالأذى، ومراكمة المصاعب، وتحقيق  سب بحقوق الإنسان بقصد التب إعادة ترسيخ المساسأعضاء الكنيست 

ه. لقد مني ة، من دون علاقة للأمر بالاحتياجات الألض ررا إلى المحكمة العليا لأنه لن يمكن الإبقاء بالتماسنا نا توج 

في  ي ةهم في الحياة الأسرحق  اليهود، بشأن والعرب لد ولة ا سك انالتمييز المرفوض بين مواطني و يعم قعلى قانون 

ض قيمي ةإسرائيل، ويمس بسلسلة طويلة من الحقوق الأساس  ، ويفصل بين الأزواج، وبين الأهالي وأطفالهم، ويقو 

 ،ي ةالديمقراطلد ولة ا

 

 


